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أثر نظرية خبر الواحد في مؤلفات الشيخ الطوسي
(التهذيب، الاستبصار، التبيان، المبسوط، الخلاف، الرسائل

العشر، النهاية) أنموذجاً 
مقدمة:

بالأحكام الشرعیة؛ تأسیساً، وبیاناً أو تأكیداً أو تفصیلا الشریفةُ ةُ نَّ عنیت السُّ 
جملةً أو تخصیصاً أو تقییداً لما جاء في القرآن الكریم من الأحكام، إذ إنَّ 

أو أو مجملةً ةً یَّ من الأحكام التي وردت في القرآن الكریم جاءت كلِّ كثیرةً 
بما الشریفة عند الإمامیة تتمثلُ ةَ نَّ السُّ بلسان العموم أو الإطلاق، على أنَّ 

أو الأئمة الأطهار من آله (صلى االله علیه وآله وسلم) صدر عن النبي محمد 
القولیةُ ةُ نَّ السُّ وهي ،الأول. والشقُّ أو تقریرٍ أو فعلٍ ، من قولٍ (علیهم السلام)

نَّ أإلاّ من دلالات الألفاظها ولما تنتظمُ لكثرتالأكبرُ علیها المدارُ یدورُ 
ة الكبیرة همَّ بهذه المُ هضُ ینلا یكادُ - تهلقلَّ –الشریفةِ ةِ نَّ السُّ المتواتر من 

زا كبیرا في هذا المجال؛ إذ لا یمكن ؛ لذا أخذ خبر الواحد حیِّ والخطیرة
عنه والحالة هذه، مما جعل العلماء والباحثین یخوضون غمار الغضُّ 

فذهب بعضهم إلى عدم ،ته فضلا عن حفظه وتدوینهیَّ جِّ ث عن حُ البح
اعتبار خبر الواحد في العقائد والأحكام الفرعیة، ومنهم من اعتبره في 
الأحكام الفرعیة لا العقائدیة، ومنهم من اعتبره مطلقاً، ومنهم من اعتبره 

دّة مطلقا كما یبدو، ومنهم من مطلقاً مع مراعاة الترجیح، ومنهم من ر 
ن المحفوف بالقرینة التي یمكن أن ترتقي بیته یَّ جِّ حُ ل القول في اعتبار فصَّ 

وقد كانت هناك محاولات لتأصیل العلم والعمل.ة فيیَّ جِّ لحُ به إلى مقام ا
المدرسة كان من بواكیرها الظاهرة للمتتبع في تراث،خبر الواحدةِ یَّ جِّ حُ 

وقد كان تنظیره محمد بن الحسن الطوسي، الطائفةیخُ الإمامیة ما أنتجه ش
لسمو والنظر عند من تأخَّر عنه من علماء الإمامیة، البحثوعمله محلَّ 

هذا المجال   وقد تبعهم الباحثون فية تنظیراته،ة علمه وأهمیَّ وغزار قدره

م.د نصر البطاط
جامعة الكوفة-كلیة الفقه
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لكتاب "العدة"، ومقدمة كتاب في تتبعهم ولا سیَّما 
"الاستبصار" لما توافرا على البحث والتأصیل 

ا منهم أن كثیر لنظریة حجیة خبر الواحد إلاّ 
استظهر التهافت في كلمات الشیخ الطوسي أو 

ولا شك أن ذلك ،فهم بین ناقد ومعتذر،اضطرابه
یتوقف على فهم مراده والوقوف على مدى انطباق 
عمله على النظریة لیلُحظ ما كان من هذا 
التهافت المفترض، أهو تأرجح في النظریة؟ أم 
هو نشأة ونمو وتطور ونضوج؟، أم هو أمر 

لذا جاء هذا البحث لیتوسع مشتملا على آخر؟.
دراسة بعض ما جاء في جملة من كتب الشیخ 
الطوسي لیلحظ ما یمكن أن یكون إسهامة في
مجال استجلاء حقیقة الأمر عن طریق معاینة
أثر الخبر الواحد في هذه الكتب، وما هو معوّل
الشیخ على نظریة حجیة خبر الواحد، أو رفضه، 

ت به المصنفات والبحوث التي مستنیرین بما حفل
كان لها دور كبیر لا ینكر في توسعة أفق هذا 

الأمر.
خبر الواحد عند أصولیي المبحث الأول:

:الإمامیة
: المطلب الأول: خبر الواحد وتقسیماته

واحد الخبر بفتح الخاء والباء؛الخبر في اللغة: 
الإخبار،  وهو مطلق ما یُخبَر به،  یقال: أخبرته

، سواء أكان عظیما خطیرا ١ىوخبرته، بمعنبكذا
أم طفیفا حقیرا؛ فهو أعم من النبأ الذي هو الخبر 

قال الراغب (ت بقید الأمر العظیم،المقیّد 
هـ): (النبأ خبر ذو فائدة عظیمة یحصل به ٥٠٢

علم أو غلبة ظن، ولا یقال للخبر في الأصل نبأ 
حتى یتضمن هذه الأشیاء الثلاثة، وحق الخبر 

ذي یقال فیه نبأ أن یتعرى عن الكذب كالتواتر ال
وخبر االله تعالى وخبر النبي علیه "الصلاة 

، والفرق بین الخبر وبین الحدیث: أن٢والسلام")
الخبر هو القول الذي یصح وصفه بالصدق
والكذب ویكون الإخبار به عن نفسك وعن غیرك 
واصله ان یكون الإخبار به عن غیرك... 

ل هو ما تخبر به عن نفسك والحدیث في الأص
من غیر أن تسنده إلى غیرك وسمي حدیثا لأنه 
لا تقدم له وإنما هو شيء حدث لك فحدثت به ثم 
كثر استعمال اللفظین حتى سمي كل واحد منهما 

، ٣باسم الآخر فقیل للحدیث خبر وللخبر حدیث)
هذا في الجملة هو الذي یفیده أئمة اللغة. 

دیث: اختلفوا فيالخبر في اصطلاح أهل الح
الحدیث على أقوال معنى أقوال:معنى

الترادف، بمعنى أن الحدیث والخبرالأول: 
شاملان لما إذا كان المخبر به قول النبي الأكرم

أو الإمام أو الصحابي أو (صلى االله علیه وآله وسلم)
التابعي أو غیرهم من العلماء أو عامة الناس، 

.٤وفي معناه فعلهم وتقریرهم
أن أيالخصوص المطلق؛ والعمومالثاني:  
م لقول      وأن الخبر عا، أخص من الخبرالحدیث 
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والإمام، ل إنسان، والحدیث خاص بقول النبيك
.٥فكل حدیث خبر ولیس كل خبر بحدیث

الثالث: التباین؛ أي أن الحدیث یطلق على ما 
غیره. والخبر جاء عن المعصوم ولا یطلق على 

یطلق على ما جاء عن غیر المعصوم. ومن ثم 
قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاكلها: الأخباري، 

.٦ولمن یشتغل بالسنة النبویة: المحدث
ولاسیما في - ویرده شیوع إطلاق الأخباري 

على من یتعاطى أخبار أهل - العصر المتأخر
.٧البیت ویعمل بها لا غیر
ن هذه التعریفات، لیؤسسوا وقد أفاد الأصولیون م

علیه أقوالهم، ویختاروا ما یبنون علیه آرائهم، 
وبناء على ما یفاد في علم الأصول كونه یتكفل 
بناء المنهج الاستنباطي،  وعند إضافة "خبر" إلى 
"الواحد" یمكن تصنیف التعریفات على النحو 

:٨الآتي
ـ  ما لا یبلغ التواتر عددا، من الأخبار؛ وذلك ١
موجب ما عرّف به خبر الواحد بأنه الخبر الذي ب

لا یبلغ حد التواتر، سواء كان راویه واحداً أو أكثر 
من واحد.

ـ ما لا یفید العلم من الأخبار؛ وذلك لما ذكروا ٢
من أن خبر الواحد هو الذي لا یفید العلم بنفسه.

ـ ما لا یبلغ التواتر ولا یفید العلم من الأخبار، ٣
ضى التعریف الجامع بین الأمرین وذلك مقت

سواء كثرت- ین، فهو ما لا یبلغ حد التواترالسابق

ولا یفید العلم بنفسه.-ترواته أم قلَّ 
ـ ما یفید الظن القابل للارتقاء بمعونة القرینة، ٤

من الأخبار من الأخبار، بناءً على القول بأن 
خبر الواحد هو ما یفید الظن وإن تعدد المخبر.

قیدنا هذه التعریفات بقید؛ كون المخبر غیر وإذا 
االله تعالى وغیر المعصوم بقیت التصنیفات أربعة 
بناءً على أن خبر االله تعالى والمعصوم، خارج 

.٩عن دائرة خبر الواحد
وتصیر ثمانیة؛ وذلك باعتبار أن مثل خبر النبي 
داخل تحت أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا 

من الدلالة الموجبة بنفسها، بل لما یصحبها 
لصحتها فإخبار النبیص عن صحة نبوته، وعما 
أوحى االله تعالى إلیه، قد قامت على صحته 
المعجزات فأوجبت العلم بصحة إخباره، وهذا العلم 
هو علم اكتساب، واقع من نظر واستدلال، ولیس 

. والأمور التي تكتنف الخبر ١٠بعلم ضروري
خارجیة، ولذا القابل للارتقاء ما هي إلا قرائن 

یقسم خبر الواحد على قسمین:
أولا: المحفوف بالقرینة المفیدة للارتقاء بمستواه.

فهي توجب له ظهورا إذا كان من القرائن المحتفة 
بالكلام الموجبة لظهوره المصححة لنسبته 

.١١للخبر
ثانیا: غیر المحفوف بالقرینة المفیدة.

القرینةالخبر المقرون: (هو الذي تصحبه أولا: 
المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة 
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. فعندما یقترن إلیه یرتفع فساده ویلحق ١٢صدوره)
. والقرائن ١٣بالمتواتر البرهان على صحة مخبره

التي یمكن أن تحتف بخبر الواحد وترتقي به 
كثیرة، منها:

هـ) ٤١٣ـ القرائن التي ذكرها الشیخ المفید، (ت١
الذي  یفضي بالناظر فیه إلى التي أسماها الدلیل 
، ویمكن تبویبها على النحو ١٤العلم بصحة مخبره

الآتي:
حجة من عقل.-أ

شاهد من عرف.-ب
إجماع بغیر خلف؛ أي لا یكون  الإجماع - ج

مثبتا للخبر بإبطال نقیضه فیفترض صحته. 
ویقصد بالإجماع الإجماع الدخولي لا غیر. 

، وذكرها في ـ القرائن التي اعتبرها الطوسي٢
الاستبصار، وقال عنها أنها تتمثل بأشیاء كثیرة 
توجب العلم وتخرج الخبر عن حیز الآحاد 

:١٥وتدخله في باب المعلوم، وعدّ منها
أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه.-أ

أن تكون مطابقة لظاهر القرآن، أما لظاهره -ب
أو عمومه أو دلیل خطابه أو فحواه.

طابقة للسنة المقطوع بها إما أن تكون م- ج
صریحا أو دلیلا أو فحوى أو عموما.

أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون علیه.-د
لما أجمعت علیه الفرقةمطابقة أن تكون - ه

المحقة.
ـ ما ذكره الحر العاملي في تفصیل بعض ٣

القرائن التي تقترن بالخبر، بعد أن ذكر أن المراد 
هي: (ما ینفك عن الخبر وله دخل في بالقرینة 

ثبوته، وأما مالا ینفك عنه فلیس بقرینة، ككون 
. ثم قسمها ١٦المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما)

إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ ـ ما یدل على صدور الخبر عن المعصوم.

ب ـ ما یدل على صحة مضمون الخبر.
ج ـ ما یدل على ترجیح الخبر عن الخبر 

له.المعارض
ثم عددها إجمالاً فذكر ما ذكره الشیخ الطوسي، 

:١٧وزاد علیه، وأهم ما ذكره من إضافات
أ ـ كون الراوي ثقة یؤمن منه الكذب عادة.

فإنه قد یحصل من هذا العلم بصدق الخبر 
وصحة صدوره.

ب ـ وجود الحدیث في كتاب من كتب الأصول 
المجمع علیها، أو في كتاب أحد الثقات.

د الحدیث في أحد الكتب الأربعة.ج ـ وجو 
ـ وجود الحدیث في كتاب لأحد أصحاب د

الإجماع.
هـ ـ تكراره في كتب متعددة معتمدة.

ـ عدم وجود معارض له.و
وهذه القرائن منها ما یفید صحة الصدور، فیكون



أثر نظریة خبر الواحد في مؤلفات الشیخ الطوسي

٥٥ ٢٠١٦سنة  ٤٠العدد 

الخبر صحیحا في نفسه. ومنها ما یفید القطع 
. وذلك (لو أخبر ملكٌ ١٨بصحة مضمون الخبر

بموت ولد له مشرف على الموت وانضم إلیه 
القرائن من صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات 
على حالة منكره غیر معتادة من دون موت مثله، 
وكذلك الملك وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة 
ذلك الخبر و نعلم به موت الولد. نجد ذلك من 
أنفسنا وجدانا ضروریا لا یتطرق إلیه الشك، 

ا في كل ما یوجد من الأخبار التي وهكذا حالن
تحف بمثل هذه القرائن بل بما دونها، فانا نجزم 
بصحة مضمونها بحیث لا یتخالجنا في ذلك ریب 

.١٩ولا یعترینا فیه شك)
(وزعم قوم: أنه لا یفید العلم، وإن انضمت إلیه 

، والمعروف والمشهور ٢٠القرائن . والأصح الأول)
رن بما یفید العلم شهرة كبیرة أن الآحاد قد تقت

وكل خبر لا یوصل.٢١بصدقها وصحة صدورها
الدین       إلى صحة مخبره فلیس بحجة فيبالاعتبار 

حال. ولا یلزم به عمل على
ثانیا: خبر الواحد المجرد عن القرینة: وهو الخبر 
الذي لا یبلغ مستوى التواتر، ولم یقترن بما یرقى 

مونه. وأقصى به إلى إفادة العلم بصدوره أو مض
ما یفیده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو 
الظن بصحته، ولذا أثار علماء أصول الفقه 
مسألة حجیته ومشروعیة العمل به، لأن الظن 
منهي شرعاً عن العمل به، والركون إلیه، إلا إذا 

. وقد وقع النقض ٢٢قام الدلیل على مشروعیته
أو الفروع.والإبرام في حفظه وحجیته في العقائد 

المطلب الثاني: حجیة خبر الواحد عند الإمامیة.
تعدّ مسألة حجیة خبر الواحد من النظریات 
المهمة في البحث الأصولي عند الإمامیة حالهم 
حال سائر المسلمین في ذلك لما یترتب علیها من 
ثمرات عملیة كثیرة، بل لا یمكن للبحث الفقهي 

لنظریة؛ إذ أن یخطو خطوة واحدة من دون هذه ا
من العلوم إن وسائل إثبات النص الشرعي إما أن 
تكون قطعیة، وأما أن تكون ظنیة، ولا ینبغي 
الشك بأن دائرة الیقین تختص بالنصوص المتواترة 
لفظاً المنحصرة بالكتاب الكریم، وبعض النصوص 
من السنة الشریفة المتمثلة بأحادیث النبیص 

ة ولاسیما في والأئمة المعصومین وهي جدُّ قلیل
الأحكام الشرعیة الفرعیة، قال ابن الصلاح (ت 

هـ): (ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فیما ٦٤٣
، حتى قیل لا ٢٣یروي من الحدیث أعیاه تطلبه)

، والمتواتر المعنوي كثیر ٢٤تتجاوز أصابع الید
وإن كان أكثر إلا أنه لا یغني عن الخبر الواحد 

استغرب الشهید . وقد٢٥لكثرة الحاجة إلى الأخبار
هـ) دعوى وجود المتواتر بكثرة بعد ٩٦٦الثاني (ت

التسالم على شروط التواتر التي ینتفي معها 
التواتر عن كثیر من الأخبار، التي قد بلغت 
رواتها في زماننا ذلك الحد. لكن، لم یتفق ذلك 
في غیره، خصوصا في الابتداء، ورمى من ظن 
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الشرط. إلا أنه كونها متواترة بعدم الفطنة لهذا 
استدرك في تحقق وجوده بالنسبة ألى أصول 

وجوب الصلاة الیومیة، و أعداد الشرایع، ك
ركعاتها، والزكاة، والحج، تحققا كثیرا، إلا أنه نبّه 
على أن مرجع إثبات تواتر هذه الأخبار إلى 
المعنوي لا اللفظي، إذ الكلام في الأخبار الدالة 

في الأحادیث علیه كغیرها. وقلیل تحققه:
الخاصة، المنقولة بألفاظ مخصوصة، لعدم اتفاق 
الطرفین والوسط فیها، وإن تواتر مدلولها، في

.٢٦بعض الموارد
مع بعضها لا مع إن تعاضد بعض الأخبار

یوجب حصول القطع بالحدیث، على أن الأخبار 
المتعاضدة المتحدة المعاني، التي لا تكون 

أیضا قلیلة مشتركة في شيء من رجال السند
الوجود بالنسبة إلى الأحكام وتفریعاتها فلا توجب 

-ن الأحكام الشرعیةأوالجدیر بالعلم .٢٧الاستغناء
فرعیة صادرة من والتي تعدّ بمثابة تشریعات

الشارع لتنظیم حیاة الإنسان، سواء أكانت متعلقة 
بأفعال المكلفین بصورة مباشرة أم غیر مباشرة، أم 

لأفعال وإنما هي أحكام تنظیمیة أنها لا تتعلق با
تأخذ على عاقتها بناء المجتمع الإسلامي_ تبتني 
مداركها على الكتاب المجید والسنة الشریفة 
القطعیة والظنیة. وأضحى من البدیهي في مدرسة 
الإمامیة في استنباط الحكم الشرعي الاعتماد 

على النص القطعي، وأما الظن فهو لیس حجة 
دلیل على حجیته، بل الدلیل في نفسه؛ لعدم ال

. ولما كانت ٢٨القطعي قائم على عدم حجیته
معظم النصوص المدونة في الموسوعات الحدیثیة 
تنحصر في دائرة الظن، وإن أغلب الأحكام 
الشرعیة تتكفل تفصیلها أو بیانها أو تخصیصها 
أو تقییدها أو رفع إجمالها أو تحدید مصادیقها أو 

لا نقطع بصدورها من جهة التيأفرادها، الأخبارُ 
:٢٩خیارینالطریق یفضي الى الشارع؛ لذا أصبح 

الأول: طرح جمیع هذه الأخبار الظنیة والاقتصار 
في العمل على الأخبار المعلومة الیقینیة فقط؛ 
لأن الخبر الظني لا یمكن له أن یمنح الحجیة 
لخبر ظني آخر. الثاني: جواز العمل بالأخبار 

لكن شریطة الحصول على إذن مظنونة الصدور و 
الشارع وترخیصه، لتكتسب بعد ذلك حكم الحجیة، 
أما بإسنادها إلى الشرع ممثلاً بالقرآن والسنة 
الثابتة الصدور، وأما بإسنادها إلى العقل في 
مسلماته الضروریة المؤید من الشارع للاحتجاج 

به.
المبحث الثاني: دور الطوسي في تأصیل نظریة 

خبر الواحد.
:المطلب الأول: حجیة خبر الواحد عند الإمامیة

ماأن مدرسة أهل البیت تتحرز عن الظنمعلوم 
لم یعتبره الشارع؛ لذا ذهب معظم فقهائها 
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المتقدمین إلى الاختیار الأول، أي طرح الخبر 
الظني وعدم العمل به، ومن أبرزهم الشیخ المفید 

(إنّ ارته المشهورة هـ) الذي تنقل عنه عب٤١٣(ت 
، ٣٠لا یوجب علماً ولا عملاً)الخبر الواحد

هـ) الذي ادعى ٤٣٦(ت والشریف المرتضى
الإجماع على حرمة العمل بالخبر الواحد، إذ 
یقول: (نعلم علما ضروریا لا یدخل في مثله ریب 
ولا شك أن علماء الشیعة الإمامیة یذهبون إلى أن 
أخبار الآحاد لا یجوز العمل بها في الشریعة ولا
التعویل علیها، وأنها لیست بحجة ولا دلالة. وقد 
ملؤوا الطوامیر وسطروا الأساطیر في الاحتجاج 
على ذلك، والنقض على مخالفیهم . ومنهم من 
یزید على هذه الجملة ویذهب إلى أنه مستحیل 
من طریق العقول أن یتعبد االله تعالى بالعمل 
بأخبار الآحاد.. وقد علمنا أن كل من صنف من 
علماء هذه الطائفة كتابا ودون علما، فمذهبه 
الذي لا یختل ولا یشتبه ولا یلتبس، أن أخبار 

، وكذلك ابن ٣١الآحاد لیست بحجة في الشریعة)
هـ) إذ یقول: (لأن خبر الواحد لا ٥٩٨إدریس (ت 

یوجب علما ولا عملا كائنا من كان راویه، فإن 
أصحابنا بغیر خلاف بینهم، ومن المعلوم الذي 

كاد یحصل، ضرورة أن مذهب أصحابنا ترك ی
العمل بأخبار الآحاد، ما خالف فیه أحد منهم، ولا 

، وعلل إبطال العمل في الشریعة بأخبار ٣٢شذ)
الآحاد، (لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا 

أن یكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا 
كان عدلا فغایة ما یقتضیه الظن لصدقه، ومن
ظننت صدقه یجوز أن یكون كاذبا، وإن ظننت 
به الصدق، فإن الظن لا یمنع من التجویز، فعاد 
الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على 

، وكذلك ٣٣ما لا نأمن كونه فسادا وغیر صلاح)
غیر ما ذكرنا من المتقدمین بأن أخبار الآحاد لا 

.٣٤یعوّل بنفسها
هـ) یظهر منه الأخذ ٤٦٠أن الشیخ الطوسي (إلاّ 

الخیار الثاني (العمل بالخبر الظني المشروط)، 
لیؤسس حجیة خبر الواحد بحثاً وتفریعاً وانتصاراً 
لها في كتابه "العدة في أصول الفقه" وهو من أهم 
المصادر الأصولیة القدیمة عند الشیعة الإمامیة 
التي ذكرت حجیة خبر الواحد، ولم یكتف 

بل ادعى الإجماع على حجیته، بالاستدلال علیه 
إذ یقول: (فأما ما اخترته من المذهب فهو: إن 
خبر الواحد إذا كان واردا من طریق أصحابنا 
القائلین بالإمامة، وكان ذلك مرویا عن النبي 

أو عن واحد من الأئمة (صلى االله علیه وآله وسلم) 
وكان ممن لا یطعن في روایته (علیهم الشلام)

ي نقله ولم تكن هناك قرینة تدل ویكون سدیدا ف
على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كان هناك 
قرینة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرینة، 

ونحن نذكر القرائن -وكان ذلك موجبا للعلم. 
التي جاز العمل بها. والذي یدل على - فیما بعد 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٨
٨

ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة 
بهذه الأخبار التي رووها في على العمل

تصانیفهم ودونوها في أصولهم، لا یتناكرون ذلك 
.٣٥ولا یتدافعونه)

فالذي یظهر من كلامه لأول وهلة بأنه یختار 
جواز العمل بخبر الواحد ویدعي علیه الإجماع، 
ولكنه لما أشار قبل صفحات إلى أنه یذهب إلى 

أذهب أن خبر الواحد لا یفید علما، بقوله: (والذي
إلیه: إن خبر الواحد لا یوجب العلم...أما الذي 
یدل على أن خبر الواحد لا یوجب العلم، فهو انه 
لو أوجب العلم لكان یوجبه كل خبر واحد إذا كان 
المخبر صادقا وإلى ما أخبر به مضطرا. ولو 
كان كذلك لوجب أن یعلم صدق أحد المتلاعنین 

یجیز ، الذي یظهر منه أنه لا٣٦وكذب الآخر)
العمل بالخبر الواحد. وعدّ هذا الكلام تهافتا في 
البیان واضطرابا في المبنى في اعتبار حجیة 
خبر الواحد ولاسیما مع ملاحظة ما ذكر في 
التبیان بقوله: (وفي الآیة دلالة على أن خبر 
الواحد لا یوجب العلم ولا العمل، لأن المعنى إن 

ن یكون جاءكم فاسق بالخبر الذي لا تأمنون أ
كذبا فتوقفوا فیه، وهذا التعلیل موجود في خبر 
العدل، لان العدل على الظاهر یجوز أن یكون 
كاذبا في خبره، فالأمان غیر حاصل في العمل 

، فمن جهة نجد من یشیر إلى اعتبار ٣٧بخبره)

حجیة خبر الواحد عند الطوسي ومنهم من یشیر 
هـ): ٦٠٦إلى خلاف ذلك، إذ یقول الرازي (ت

ا الجمهور منا ومن المعتزلة كأبي علي وأبي (أم
هاشم والقاضي عبد الجبار فقد اتفقوا على أن 
دلیل التعبد به السمع فقط وهو قول أبي جعفر 
الطوسي من الإمامیة،... وأما الإمامیة 
فالأخباریون له منهم مع أن كثرة الشیعة في قدیم 
الزمان ما كانت إلا منهم فهم لا یعولون في 

دین فضلا عن فروعه إلا على الأخبار أصول ال
التي یروونها عن أئمتهم وأما الأصولیون فأبو 
جعفر الطوسي وافقنا على ذلك فلم یبق ممن 
ینكر العلم هذا إلا المرتضى مع قلیل من أتباعه 
فلا یستبعد اتفاق مثل هذا الجمع على المكابرة 
في الضروریات ومما یحقق ذلك أنه قال إنهم 

على أنهم لا یعلمون بل لا یظنون یقسمون باالله
ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الروایات وإن 
تقاصرت عن العلم إلا أنها ما تقاصرت عن 
الظن فعلمنا أن غرض المرتضى مما ذكر 

، ویظهر من المحقق الحلي ٣٨محض المكابرة)
هـ) كونه لم یقف على المراد الحقیقي ٦٧٦(ت

ل توجیه للشیخ الطوسي لعدم وضوحه ولذا یحاو 
كلامه، إذ یقول: (وذهب شیخنا أبو جعفر إلى 
العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه 
وإن كان مطلقا، فعند التحقیق تبین أنه لا یعمل 
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بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رویت عن 
الأئمة "علیهم السلام" ودونها الأصحاب، لا أن 

ه، هذا كل خبر یرویه الإمامي یجب العمل ب
الذي تبین لي من كلامه، ویدعي اجماع 

، ونلحظ ٣٩الأصحاب على العمل بهذه الأخبار)
هـ): یردد قول الرازي ٧٢٦أن العلامة الحلي (ت

آنف الذكر، إذ یقول: (أما الامامیة، فالأخباریون 
منهم، مع أن كثرتهم في قدیم الزمان ما كانت إلا 

إلا منهم، لم یعولوا في أصول الدین وفروعه، 
على أخبار الآحاد المرویة عن الأئمة "علیهم 
السلام"، والأصولیون منهم كأبي جعفر الطوسي 
وغیره وافقوا على قبول خبر الواحد. ولم ینكر 
سوى المرتضى وأتباعه، لشبهة حصلت لهم 

، إلا أن الفاضل ٤٠منعتهم من اعتقاد الضرورة)
هـ) عدّ الشیخ الطوسي ممن لا ١٠٧١التوني (ت

خبر الواحد، إذ قال: (فالأكثر من علمائنا یعمل ب
الباحثین في الأصول: على أنه لیس بحجة، 
كالسید المرتضى، وابن زهرة، وابن البراج، وابن 
إدریس، وهو الظاهر من ابن بابویه في كتاب 
الغیبة، والظاهر من كلام المحقق، بل الشیخ 
الطوسي أیضا ... والحق: أنه لا یظهر من كلام 

یعمل بخبر الواحد، العاري عن القرائن الشیخ أنه
المفیدة للقطع، نعم، هو قسم القرائن، وذكر فیها 

. بمعنى أنه لا ٤١أمورا، لا یمكن إثبات قطعیتها)
یرى مصادیق لأخبار تتحقق فیها شروط القبول، 

وبالتالي فیكون بنظره؛ إن نتیجة نظریة الشیخ 
الطوسي تفضي لرفض العمل بخبر الواحد، وهذا 

نافى مع من یرى أهمیة الدور التأسیسي للشیخ یت
من أجل العمل بخبر الواحد. لذا سوف نعرض 
لنظریة حجیة خبر الواحد عند الشیعة الإمامیة 
عن طریق محورین رئیسین شكلا مبحثین:

یحاول البحث : المبحث الأول: تأصیل النظریة
هنا أن یسلط الضوء بقراءة سریعة للمسیرة 

حجیة خبر الواحد عند الإمامیة، التاریخیة لنظریة 
التي مرت كما سیتضح بخطوات وئیدة، لم تتبین 
فیها معالم النظریة حتى على ید مكتشفها ومشید 
أركانها، لما تكتنفها من غموض بسبب طبیعة 
البحث المدروس في تلك الحقبة إذ أنه یعد یسیراً 
وغیر معمق بالقیاس؛ لما بحث لاحقً بعد اكتمال 

صین القواعد والنظریات الأخرى المنهج وتر 
الداعمة لنظریة المادة المبحوث عنها، وسیتم 
العرض عبر تسلیط الضوء على حجیة خبر 
الواحد عند الشیخ الطوسي عن طریق تتبع بعض 
كتبه، إذ یمكن عدّ آراءه وعمله إرهاصات بناء 
نظریة حجیة خبر الواحد والعمل به. المطلب 

حد في كتاب العدّة. الأول: نظریة حجیة خبر الوا
لم یشأ البحث إطالة هذا المطلب بل ولا التعرض 
له لما رسمه لتناول تأصیل الشیخ الطوسي 
لنظریة خبر الواحد في غیر كتابه "العدة"؛ إذ 
سبقت جملة من البحوث إلى دراسة ذلك؛ لأن 
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كتاب العدة كتاب أصولي والمفروض هو المتكفل 
الأخرى لم تغفل ببیان نظریة الشیخ، إلا أن كتبه 

الجانب النظري وإن كانت فقهیة فیلحظ ذلك 
بوضوح في مقدمة "المبسوط"، كما وتناثر ذلك 
في جملة من كتبه، یضاف إلى ذلك أن الكتب 
الأخرى تمثل الجانب التطبیقي الذي یمكن عن 
طریقه تلمس حقیقة تأصیل الشیخ لنظریة حجیة 

ائیة خبر الواحد في ضوء ممارسته الفقهیة والفتو 
أن وغیرها من مجالات التعامل مع الأخبار. إلاّ 

البحث ینبغي له أن یستنیر بما ذكر في "العدة" 
لیمهد لخوض غمار استعراض جملة من مؤلفات 
الشیخ الطوسي، والمعروف أن الشیخ الطوسي 
یذهب إلى أن الخبر لا یفید علم ولا عملا، ولیس 

الدلیل هناك وجوب عقلي للتعبد بخبر الواحد لعدم 
؛ إذ هو ٤٢علیه، وهو ما یفاد من ظاهر كلامه

الذي أصّل لنظریة حجیة الخبر الواحد، وذلك في 
معرض مناقشة السید المرتضى الذي منع العمل 
بالخبر لقوله تعالى ((ولا تقف ما لیس لك به علم 

، فیقول: "إن العمل بالخبر قامت أدلة قطعیة ٤٣))
یكون . على أن٤٤علیه؛ لهذا فهو عمل بعلم"

الراوي من الشیعة الإمامیة، وأنه على صفة 
وقد استدل الشیخ الطوسي في .٤٥العدالة وغیرها

خبر الواحد بالإجماع، وعضدالعدّة على حجیة
.٤٧، كوجود الأحادیث المتعارضة الكثیرة٤٦بأمور

وبدلالة بذل الجهود الرجالیة لتمییز الطرق 
مطلقا . ثم نقد رأي المانعین من العمل ٤٨والأسانید

. وتوسع في نظریته بموقفه لیدخل ٤٩بخبر الواحد
روایات غیر الإمامیة، إذا كانت مرویة عن الأئمة 
بواسطة الثقة، فالعبرة والمدار على الوثاقة ولیس 
على العدالة، وأخذ یؤسس لذلك؛ فمن كان مخالفا 
في الاعتقاد لأصل المذهب أي غیر إمامي وروى 

ویه، فإن كان مع ذلك عن الأئمة نظر فیما یر 
موثوقا أخذ به وإن كان غیر ثقة فلا، مستدلا 
على ذلك بروایة عن الصادق،  ولأجل ذلك 
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث 
ابن كلوب، والسكوني، وغیرهم من العامة في مثل 
هذا المورد، وكذلك بالنسبة إلا من كان من فرق 
، الشیعة غیر الاثني عشریة مثل الفطحیة

والواقفة، والناووسیة وغیرهم، فینظر فیما یرویه إذا 
كان علیه شاهد یعضده أو قرینة تدعمه، وأما 
غیر العادل إذا كان موثوقا فیما یرویه جاز العمل 
بروایته لأن العدالة المطلوبة في الروایة حاصلة 
فیه، وانما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول 

خبره، ولأجل ذلك شهادته ولیس بمانع من قبول
هذا .٥٠قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم
أن أحد مجمل ما یفاد من تأسیسه في العدة. إلاّ 

الباحثین یشیر إلى أن (دراسة نتاجات الطوسي 
ربما توحي بأنه قد حصل تطور أو تأرجح في 
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، وقد ألمع هذا ٥١نظریته إزاء مسألة الخبر الواحد)
اب، فلیجیل البحث الباحث إلى بعض كتبه باقتض

النظر والتتبع بزیادة بعض الشواهد والكتب 
واستعراض ما فیها لاستكشاف الأمر.

المطلب الثاني: حجیة خبر الواحد عند الطوسي 
في غیر كتاب "العدة".

إن دراسة كتب الشیخ الطوسي ونتاجاته الكثیرة 
توحي بأنّ أن نظریة حجیة خبر الواحد مرت 

ین تطور وتراجع، ولعل بمراحل زمنیة عدیدة، ب
مرجع ذلك إلى ظروف العصر والزمان والمكان، 
مضافاً إلى عوامل أخرى أثرت في اتجاهات آرائه 
ومساراتها، فیظهر أنه لم یر حجیة خبر الواحد 
في كتبه التي سبقت العدة، وفي هذا یقول ابن 

: "ما أورده -وهو الخبیر بآرائه-إدریس الحلي
بر واحد لا یوجب علماً الشیخ في نهایته فهو خ

، ومن٥٢ولا عملاً، أورده الشیخ إیراداً لا اعتقاداً"
هنا یظهر عدم وضوح آرائه في كتبه التي یحاول 

البحث عرضها على النحو الآتي:
في كتاب تهذیب الأحكام، وهو من المدونات -١

المهمة للشیخ الطوسي التي ألفها في بدایات 
الشیخ لم یصل حیاته، وفي هذا الكتاب یظهر أن 

بعدُ إلى نظریة حجیة خبر الواحد؛ وذلك لأنه 
یستدل على مسائله بوساطة الكتاب الكریم والسنة 
القطعیة، إذ یقول (وأذكر مسألة مسألة فاستدل 
علیها أما من ظاهر القرآن ... وأما من السنة 

المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي 
لتي تدل على صحتها، وأما تقترن إلیها القرائن ا

من إجماع المسلمین .. أو أذكر بعد ذلك ما ورد 
. وقد یفهم من ٥٣فیها من أحادیث أصحابنا)

مجمل كلماته نفي الحجیة عن خبر الواحد مثل 
، ٥٤قوله:(خبر الواحد لا یفید علماً ولا عملاً)

وقوله: (أخبار الآحاد لا توجب عندنا علماً ولا 
من قوله" "عندنا" نفي ، وقد یستظهر ٥٥عملاً)

الحجیة عند الإمامیة.
وأنكر الشیخ الطوسي ، في كتاب الاستبصار-٢

في مواضع عدّة من استبصاره العمل بالخبر 
الواحد، ففي المقدمة أشار إلى أن الخبر الواحد؛ 
هو: "الخبر غیر المتواتر ولا المحفوف بقرینة"، إذ 

كون لا ییقول: (وأما القسم الآخر: فهو كل خبر
متواترا ویتعرى من واحد من هذه القرائن، فإن ذلك 

.٥٦خبر واحد)
وفي موضع آخر یصرح؛ بأن الخبر الواحد لا 
یوجب علماً ولا عملاً، إذ یقول: (وهذا الخبر 
أیضا نظیر ما تقدم في أنه لا یصح الاحتجاج به 
لمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا یوجب علما 

ینافي هذان الخبران ما ، وقوله: (فلا٥٧ولا عملا)
ه في عمل على الرؤیة لمثل ما قدمناقدمناه في ال
من أنهما خبر واحد لا یوجبان علماالباب الأول 

. لكنه في موضع آخر یظهر منه ٥٨ولا عملا)
قبول خبر الواحد والعمل به؛ لعدم خبر آخر 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٢
١٢

، ٥٩معارض، إذ یقول: (فلا ینافي الخبر الأول)
صرف الدلالة معللا فأخذ بالخبر، على أنه 

بالتقیة.
وهذا التقسیم منه "رحمه االله" للخبر لا یستقیم 
بالنظر الأولي، فكیف یفید بأن خبر الواحد هو 
غیر المتواتر ولا المحفوف بقرینة، وأنه لا یفید 
علماً ولا عملاً. ومع ذلك یعمل به في حال عدم 

المعارضة. والملاحظ هنا أمران: 
ع في القسمة؛ إذ أخرجالأول: هناك تهافت وق

المحفوف بالقرائن عن حد خبر الواحد. 
الآخر: العمل بخبر الواحد مع عدم تمامیة

أنه منع من ذلك نظریا. الشروط مع 
أوضح ،التبیان في تفسیر القرآنفي كتاب -٣

الطوسي منهجه في التفسیر، وأنه لا یعتمد الخبر 
الواحد، ولاسیما إذا كان في كتب التفسیر 

معاصرة له؛ إذ قال: (وأما المتأخرون فكل واحد ال
منهم نصر مذهبه، وتأول على ما یطابق أصله، 
ولا یجوز لأحد أن یقلد أحدا منهم، بل ینبغي ان 
یرجع إلى الأدلة الصحیحة: إما العقلیة، أو 
الشرعیة، من إجماع علیه، أو نقل متواتر به، 
عمن یجب إتباع قوله، ولا یقبل في ذلك خبر 

د... وأما طریقة الآحاد من الروایات الشاردة، واح
والألفاظ النادرة فإنه لا یقطع بذلك، ولا یجعل 
شاهدا على كتاب االله وینبغي أن یتوقف فیه 

ویذكر ما یحتمله، ولا یقطع على المراد منه 
بعینه، فإنه متى قطع بالمراد كان مخطئا، وان 

.٦٠أصاب الحق)
م دلالتها على وعند تفسیر آیة الكتمان صرح بعد

حجیة خبر الواحد، إذ  یقول: (واستدل قوم بهذه 
الآیة على وجوب العمل بخیر الواحد من حیث 
أن االله تعالى توعد على كتمان ما أنزله، وقد بینا 

، ٦١في أصول الفقه أنه لا یمكن الاعتماد علیه)
على أن المعروف إن كتاب التبیان متأخر عن 

العدة قبول خبر العدّة، ومعلوم أن مبناه في 
الواحد.

ثم إنه علل رده بنفي الملازمة بین وجوب إظهار 
ما أنزل االله تعالى مع وجوب قبول قول المُظهر؛ 
إذ یقول: (غایة ما في ذلك وجوب الإظهار، 
ولیس إذا وجب الإظهار وجب القبول... على أن 
االله تعالى بین أن الوعید إنما توجه على من كتم 

هو الدلیل، فمن أین أن خبر ما هو بینة وهدى و 
الواحد بهذه المنزلة؟!، فإذا لا دلالة في الآیة على 

.٦٢ما قالوه)
وحینما یعرض الشیخ لتفسیر آیة النبأ في كتابه 
"التبیان" یستدل بآیة النبأ على نفي حجیة الخبر 
الواحد عدلا كان أم فاسقاً، إذ یقول: (وفي الآیة 

العلم ولا دلالة على أن خبر الواحد لا یوجب
، معللا بأن (المعنى "إن جاءكم فاسق ٦٣العمل)
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بالخبر الذي لا تأمنون أن یكون كذبا فتوقفوا 
. وسوّى بین الفاسق والعدل من حیث عدم ٦٤فیه")

أمن كذب العادل؛ لاحتمال كذب العادل،  فقال:
(وهذا التعلیل موجود في خبر العدل، لان العدل 

في خبره، على الظاهر یجوز أن یكون كاذبا 
. ویؤخذ ٦٥فالأمان غیر حاصل في العمل بخبره)

علیه بأن احتمال كذب العادل مدفوع بالعادة، وإلا 
لما صح وصفه بالعدالة؛ لأن الكذب ینافیها. 
وناقش من استدل بالآیة على وجوب العمل بخبر 
الواحد إذا كان راویه عدلا، قائلا بأنه غیر 

في صحیح، وعزى عدم صحة الاستدلال لخطأ
طریقه، وهو لأن المستدل (استدلال بدلیل 
الخطاب ودلیل الخطاب لیس بدلیل عند جمهور 
العلماء. ولو كان صحیحا فلیست الآیة بأن 
یستدل بدلیلها على وجوب العمل بخبر الواحد إذا 
كان عدلا بأولى من أن یستدل بتعلیلها في دفع 
الأمان من أن یصاب بجهالة إذا عمل بها على 

العدل مثله، على أنه لا یجب العمل أن خبر
. وهذا ٦٦بخبر الواحد، وإن كان راویه عدلا)

مردود لأن إسناد الإصابة بالجهالة إلى إخبار 
الفاسق واضح في الآیة.

وردّ احتمال انعدام الجدوى من إیجاب التوقف في 
خبر الفاسق إذا كان خبر العدل مثله في الفائدة، 

ل بخبر الواحد یوجب بقوله: (والقول بوجوب العم
أنه لا فائدة في تعلیل الآیة في خبر الفاسق الذي 

یشاركه العدل فیه، فإذا تقابلا سقط الاستدلال بها 
على كل حال وبقي الأصل في أنه لا یجوز 

. مع الكتب ٦٧العمل بخبر الواحد إلا بدلیل)
التفسیریة حافلة بأخبار الآحاد.

إذ قال: وقد ردّ على من فسر بالخبر الواحد، 
؛ أي ٦٨(وأما الخبر عن النبي "ع" فهو خبر واحد)

لا یمكن الركون إلیه في التفسیر. وذلك هو 
الطابع العام في ردّه جملة من الوجوه التفسیریة، 
وكذلك رد النسخ أو التخصیص أو التقیید بالخبر 

وهذا الذي تبناه من رفض خبر الواحد .٦٩الواحد
ا بنى علیه في بصورة مطلقة في التبیان ینافي م

عدة الأصول ظاهراً. إلا إذا حاولنا تصحیح 
المسألة ورفع التهافت بأخذ ذیل كلامه وهو قوله 
"إلا بدلیل" على أنه إشارة إلى القبول المشروط، 
وإن كان القول بعد الحجیة هو الأصل. فتراه 
یعتمد الخبر الواحد حینما یكون راجحا بوجه من 

ر عندنا وإن كان خبرا الوجوه؛ إذ قال: (وهذا الخب
واحدا لا یجب العمل به فالوجه الأخیر أصلح 

.٧٠الوجوه)
المتصفح لمقدمة ،في كتاب المبسوط-٤

"المبسوط" یجد الشیخ الطوسي یؤسس لأمر 
یتمثل بأن طریقة علماء الشیعة الإمامیة في 
الاستدلال أن لا یعتمدوا على الظن، وإن الأخذ 

ذلك بقوله: (ما بالظن لا ینتج حجة، معبرا عن
من فرع إلا وله مخرج على مذهبنا لا على وجه 
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القیاس، بل على طریقة توجب علماً یجب العمل 
علیها، ویسوغ المصیر إلیها من البناء على 

، وكذلك عندما ٧١الأصل وبراءة الذمة وغیر ذلك)
أخذ بالتأسیس لضوابط تأهیل القاضي وشروطه 

المجتهد؛ إذ وهو من الأمور التي یشترك فیها مع 
أشار إلى ما یحتاج إلیه في معرفة السنة، فقال: 
(وأما السنة فیحتاج أیضا إلى أن یعرف منها 

والمرسل خمسة أصناف: المتواتر والآحاد
والمتصل، والمسند والمنقطع، والعام والخاص، 
والناسخ والمنسوخ. أما المتواتر والآحاد لیعمل 

الكلام ، ومؤدى هذا ٧٢بالمتواتر دون الآحاد)
خروج خبر الواحد عن حریم الحجیة وعن دائرة ما 
یعمل علیه الإمامیة؛ لأنه لا یفید العلم. وقال في 
مجال التطبیق في موضع من المبسوط: (وعندنا 

، وهو ما ٧٣أن هذه أخبار آحاد لا یلتفت إلیها)
یؤید بناءه على عدم اعتبار خبر الواحد.

أن كتابمن الواضح ،كتاب الخلاففي -٥
الخلاف وضع لأجل بیان المسائل الخلافیة التي 
وقعت بین الإمامیة وغیرهم، فهو في مقام المقارنة 
بالأدلة العلمیة التي تلزم الخصم من ناحیة، 
وتشكّل الدلیل الصحیح الذي یعتمد علیه هو من 
ناحیة أخرى، ففي مقام الإلزام یمكن أن یستدل 

ا إذا كان ذلك على الخصم بدلیل لا یؤمن به فیم
الخصم یؤمن به. ولذا فصل القول فیما یسلكه في 

الحجاج والمقارنة، إذ قال: (وأن أقرن كل مسألة 
بدلیل نحتج به على من خالفنا، موجب للعلم من 
ظاهر قرآن، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع، أو 

على ما - دلیل خطاب، أو استصحاب حال 
لة أصل، أو دلا-یذهب إلیه كثیر من أصحابنا 

فهذا ما یحتج به ویراه مفیدا ٧٤أو فحوى خطاب)
للعلم والعمل، ومن ضمنه "سنة مقطوع بها"، 
ومفهوم كلامه أنه لا یعتمد خبر الواحد؛ لأنه 
عنده من غیر المقطوع به ولا یوجب علما ولا 
عملا. ثم قال: (وأن أذكر خبرا عن النبي "صلى 

عمل به، االله علیه وآله"، الذي یلزم المخالف ال
والانقیاد له. وأن أشفع ذلك بخبر من طریق 
الخاصة المروي عن النبي" صلى االله علیه وآله" 

- مطلقاً –. فإیراده الخبر ٧٥والأئمة "علیهم السلام")
قال بعض الباحثین: (وربما أفادت عبارته للإلزام.

عدم عمله بخبر الواحد، غیر أن الباحث لا یرى 
في الفقه المقارن ذلك لأن كتاب الخلاف كتاب 

ومن الواضح أنه لابد أن یسوق الأدلة العلمیة 
الأقوى لدیه، وهذا لا یعني أنه لا یرى حجیة خبر 

. ولكن الإنصاف إن العبارة التي أوردها ٧٦الواحد)
الشیخ في مقدمته قد أسس علیها منهجه في 
الكتاب والاستدلال وإن كان في الفقه المقارن، إذ 

ات للنص الشرعي بالأدلة إنه حصر وسائل الإثب
التي بینها في العبارة ولم یذكر الخبر الظني.
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وهي مجموعة رسائل مشتملة ،الرسائل العشر-٦
على مسائل عقائدیة وأخرى فرعیة، ویتضح أنه 
یرد على من اعتمد خبر الواحد في الأصول أو 
الفروع على حد سواء، إلا أنه قد یقبل خبر الواحد 

أولى بالتشدد، ویرد على من في العقائد التي هي
تر لدى الشیعة؛ یؤاخذ على اعتماده؛ معللا بالتوا

: دلوا أولا على صحة الخبر فإن إذ قال: (فإن قیل
مخالفیكم یقولون إنه من أخبار الآحاد التي لا 
توجب علما، .. قیل له: الذي یدل على صحة 

. وهذا ٧٧الخبر هو أنه قد تواترت به الشیعة)
طه في العدة، إذ هو من القرائن یوافق ما اشتر 

التي تحتف بالخبر وتخرجه عن حد الآحاد 
وقال في رفع التهافت بین روایتین بحسب تعبیره.

یرویها الإمامیة، الأولى: "لا تبقى جثة نبي ولا 
وصي نبي تحت الأرض أكثر من ثلاثة أیام"

.والأخرى: "أربعین یوما حتى ترفع إلى السماء"
روایتان متناقضتان، والتناقض لا فقال: (هاتان 

یجوز على الأئمة "علیهم السلام". ولو سلمتا من 
التناقض وكانت غایة واحدة. فهناك ما یوجب 
التناقض أیضا من ورود الروایة "إن نوحا علیه 
السلام استخرج عظام آدم علیه السلام ودفنها 

. ومن ینقل بجسمه إلى بالغري من نجف الكوفة"
قى عظامه في الأرض. فما الكلام السماء لا یب

فأجاب على ذلك بقوله: (الجواب: . ٧٨في ذلك؟)
هذه أخبار آحاد لا یقطع بها. ثم یجوز أن یكون 

الوجه أن أجسامهم تنقل ما بین ثلاثة أیام إلى 
أربعین یوما ولم یعین الوقت الذي بینهما. وأما 
خبر نوح واستخراجه عظام آدم فهو خبر 

الخبرین بأنهما أخبار آحاد.، فقد ردّ ٧٩واحد..)
وفي جوابه عن صحة إحدى خطب أمیر 
المؤمنین "علیه السلام"، قال: (الجواب: هذا 

، ٨٠مشهور مذكور في خطبه "علیه السلام")
فاعتبر الشهرة هنا من دواعي القبول، وأخذ یوجه 
ویفسر ألفاظها. وفي المسألة التالیة، ردّ روایة 

(أنه علیه السلام مشهورة في مجمل مفادها، وهي 
وضع في عنق خالد بن الولید طوق رحى الحارث 
بن كلدة الثقفي ولواه في عنقه فالتوى فدخل به 
المدینة و أقام أیاما حتى أقسم علیه باالله وبحق 
رسول االله صلى االله علیه وآله لما فكه عنه 

. فقال: (هذه روایة مذكورة ولكنها من ٨١ففعل)
طع بصحتها) من أخبار الآحاد وضعیفة لا یق

دون أن یعلق على مفادها بشيء، أو یشیر إلى 
أنها مرویة في هذا المعنى. مع أن ابن حمزة 

هـ) یشیر إلى شهرة الخبر ٥٦٠الطوسي (ت 
لیعضد به خبرا آخر؛ إذ یقول: (ومما یصحح 
ذلك، ویشهد بصحته، حدیث خالد بن الولید، وهو 
حدیث طویل قد اقتصرنا على الموضع المقصود 

، إلا أنه یمكن القول بأن الشهرة التي ٨٢شهرته)ل
یشیر إلیها ابن حمزة حصلت بعد الشیخ 

الطوسي.



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٦
١٦

وهو كتاب ،النهایة في مجرد الفقه والفتاوى-٧
تكفل بذكر المسائل الفقهیة مجردة عن 
الاستدلال، ولكنه كان یذكر الروایات ویسوقها 
بلسان الفتوى أحیانا، وقد یذكر الروایات متنافیة 
في الدلالة من دون إشارة إلى ترجیح لرأیه، أو 
بیان اختیاره، ولعل هذا ما دعا المحقق الحلي 

هـ) إلى أن یعدّ ذلك اضطرابا وتكلّفا في ٦٧٦(ت
عمل الشیخ الطوسي؛ إذ قال: (لكن الأخبار 
اختلفت بین یدي الشیخ رحمه االله، فتارة اشترطت 
الوطء في الطلاق الثاني، وتارة أذنت من غیر
وطء، فنزل الشیخ ما تضمن الوطء على طلاق 
العدة وما لم یتضمنه على طلاق السنة. وهو 
اضطراب حصل بالالتفات إلى أخبار الآحاد 

، وقد سبقه ابن إدریس ٨٣وتكلف الجمع بینها)
هـ) للالتفات إلى ذلك، فدعاه ٥٩٨الحلي (ت

للاعتذار عن الشیخ بأن كتاب النهایة كتاب 
ونظر، وبأن الشیخ یورد خبر، ولیس كتاب بحث 

بعض الروایات إیرادا لا اعتقادا ولا فتوى. وهذا 
الذي اعتذر به ابن إدریس غیر تام؛ فهو وإن لم 
یكن كتاب بحث واستدلال، إلا أنه كتاب فتوى، 
وما یوجد فیه المفروض أنه یعبر عن رأي الشیخ 
وفتواه. ولكن هناك في كلمات ابن إدریس یلتمس 

خر ألا وهو؛ رجوع الشیخ عما الباحث اعتذارا آ
في النهایة، وهو یصح إذا كان ذلك عدولا عن 

فتواه لتغیر مبناه، واستدل ابن ادریس على رجوع 
الشیخ بما في المبسوط أو الخلاف أو المسائل 
الحائریات أو الجمل والعقود، ویلحظ ذلك مكررا 
وبكثرة في السرائر، فمن ذلك: قوله: (وهذه الروایة 

الآحاد، أوردها شیخنا في نهایته، على من أخبار 
ما وجدها إیرادا. وقد أورد شیخنا في مبسوطه ما 

، وقوله: ٨٤یقتضي رجوعه عن هذه الروایة)
(أوردها في نهایته شیخنا إیرادا لا اعتقادا لأنه لا 
دلیل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة 

، فتراه یستدل بأنه من غیر الممكن ٨٥لأصول)
ذا الخبر، مع أن الشیخ ذكرها في الالتزام به

إشكال محكم، لولا اعتذار ابن النهایة، وهو
ادریس، وقد استدل على أنه أوردها إیرادا بقوله: 
(ودلیلنا على موافقة شیخنا في غیر كتاب النهایة، 
وإنما أورد في النهایة ألفاظ الأحادیث، إیرادا، 
آحادا ومتواترة، ولم یحرر فیها شیئا، كما اعتذر

. وفي مكان ٨٦به لنفسه، في خطبة مبسوطه)
فر في آخر قال: (وإنما أورده شیخنا أبو جع

. وقد رجع في مسائل نهایته إیرادا، لا اعتقادا
الخلاف، فقال: مسألة، إذا أفلس من علیه 

، وقوله: (وشیخنا أبو جعفر رحمه االله ما ٨٧الدین)
أورده في جمیع كتبه، بل في كتابین منها فحسب، 

، لا اعتقادا، كما أورد أمثاله من غیر اعتقاد إیرادا
لصحته، على ما بیناه، وأوضحناه، في كثیر مما 
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تقدم، في كتابنا هذا. ثم شیخنا أبو جعفر 
الطوسي رحمه االله رجع عنه وضعفه، وفي 
جوابات المسائل الحائریات المشهورة عنه، 

، فجعل ما ذكره في الحائریات هو ٨٨المعروفة)
إلا أن كلام ابن إدریس ، الطوسيالموافق لمبنى 

قد یتعدى الاعتذار لیوجه نقده للشیخ، كما في 
قوله: (وهذا غیر صحیح ولا مستقیم، لما قدمناه 
من القرآن والأخبار والإجماع، ولا یلتفت إلى خبر 
ضعیف قد أورده إیرادا لا اعتقادا، فإنه رحمه االله 
رجع عن قوله في نهایته في استبصاره، وأورد 
الأخبار المتواترة، ثم أورد بعد ذلك في آخر الباب 
خبرا خبیئا، ضعیفا شاذا مخالفا لأصول مذهب 

، فابن إدریس تراه یتتبع أقوال الشیخ ٨٩أهل البیت)
وآراءه ویحاول نقده والاعتذار عنه، ولاسیما ما في 

فالمعول ،٩٠نقد ما في النهایة الذي كرره كثیرا
لشیخ الطوسي عند ابن إدریس في معرفة رأي ا

بحجیة خبر الواحد ما قاله في العدة، إذ قال ابن 
إدریس معتذرا عما في النهایة: اعتذارنا له فیما 
یورده في نهایته، من أخبار الآحاد، وأنه یوردها 
إیرادا من طریق أخبار الآحاد، بحیث لا یشذ شئ 
من الأخبار، لا اعتقادا على ما قاله في عدته، 

ل في معناه، وأنه غیر عامل على ما أسلفنا القو 
بأخبار الآحاد، وإلا إن كان عاملا بها، فیلزمه 
العمل بما أورده في نهایته، وهو قد دفع، وقال : 

،  وعند إن الشیخ وقد ٩١لست أعرف بذلك نصا

رجع عما ذكره في نهایته، في كتاب الاستبصار، 
ولاسیما لاشتمال النهایة أضعف أخبار الآحاد، 

ند تحقیق الفتوى في كتبه وقد رجع عنها ع
وعلى ذلك فإن كتاب النهایة لا یمثل .٩٢الباقیة

عند ابن إدریس رأي الشیخ؛ ولا یفصح عن مبناه 
في خبر الواحد، كما حصل نقده لموارد یسیرة في 

.٩٣كتاب الجمل والعقود
ویخلص الباحث إلى أن كلمات الشیخ الطوسي 

بر في كتاب "التهذیب" ظاهرة في نفي العمل بالخ
الواحد، وأما "الاستبصار" فالأظهر فیه جعل 
الآحاد غیر المتواتر وغیر المحفوف بالقرینة، وأما 
"التبیان" فإنه نظریا لم یبن على العمل بخبر 
الواحد، إلا أنه في بعض الموارد خالف ذلك ولا 
سیما في الموارد التطبیقیة، أما المبسوط؛ فالذي 

خبر الواحد یظهر للبحث أنه أسس فیه لارتقاء 
لمرتبة إفادة العلم بإحدى القرائن، أما الخلاف؛ 
فإن مفهوم كلامه ینبئ عن عدم اعتبار خبر 
الواحد إلا في مقام الإلزام أو مقام التعضید، أما 
الرسائل؛ فقد وافق مبناه بوضوح في نفي حجیة 
الخبر الواحد إلا إذا احتف بالقرائن كالشهرة. أما 

لنظریة لأول وهلة، ولكن النهایة فلا تتضح فیه ا
یمكن التوفیق بین المبنى والعمل بما اعتذر ابن 
إدریس أو غیر ذلك، فإن النهایة بما أنه كتاب 
فتوى یمكن العدول عما أفتى به، أو یكون ذكر 
الأخبار من باب ذكر احتمال آخر في المسألة 
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لینبه المكلف على الاحتیاط في مقام العمل. 
عد التأمل في مؤلفاته هو ب–ولكن القدر المتیقن 

العمل بخبر الواحد إذا كان محفوفاً بقرینة من 
القرائن المعتبرة.
نتائج البحث:

بعد هذه الجولة لبحث نظریة حجیة خبر الواحد 
في ضوء ما أنتجته المدرسة الإمامیة، ولاسیما ما 
دبجه یراع شیخ الطائفة الطوسي، نخلص إلى 

النقاط الآتیة:
مصطلح الحدیث وعلماء اختلف علماء -١

أصول الفقه في تحدید الخبر وخبر الواحد، وبناء 
أكثر الجمهور على العمل بخبر الواحد الصحیح، 
أما قدماء الإمامیة فالمعروف نظریا أن جملة 
منهم طرحوا الخبر الظني ولم یقبلوا العمل به، ك 
المفید والشریف المرتضى الذي ادعى الإجماع 

بر الواحد، وابن إدریس على حرمة العمل بالخ
إلا أن الإنصاف یقضي بأن الظن ،وغیرهم

المنفي هو الظن غیر المعتبر من قبل الشارع.
الشیخ الطوسي ذهب إلى العمل بالخبرإن -٢

الظني بشروط في كتابه "العدة في أصول الفقه"، 
وادعى الإجماع على حجیته، بل وسع النظریة 

ى ذلك بما بقبول خبر غیر الإمامي واستدل عل
رواه عن الإمام الصادق علیه السلام، وذلك في 

مقدمة كتابه المبسوط..

في العمل بخلافمن الاختلافالذي یبدو -٣
المبنى في كتب الطوسي، یتصور حله في أمور:

فالتهذیب إنما یظهر منه نفي العمل بالخبر -أ
الواحد، وذلك أنه أما متأخر عن نضوج النظریة، 

أراد معالجة ما ورد في المقنعة على مبنى أو أنه 
الشیخ المفید.

"الاستبصار" فما یظهر من نفي حجیة خبر -ب
الواحد فذلك هو غیر المحفوف بالقرینة، ولاسیما 
أنه ذكر فیه ما یمكن أن یكون قرینة ترتقي بخبر 
الواحد إلى مرتبة المتواتر من حیث إفادة العلم، 

معبر عنه والمقصود هو العلم العادي ال
بالاطمئنان.

"التبیان" فإنه نظریا لم یبن على العمل بخبر- ج
الواحد، إلا أنه في بعض الموارد خالف ذلك 

ولاسیما في الموارد التطبیقیة
أما المبسوط؛ فالذي یظهر من نفیه الحجیة -د

ما هو إلا بخصوص العاري عن القرینة، فقد 
للتوسع بقبول خبر الواحد وعالج فیهأصَّل فیه

.التعارض ممكن الحصول.                     

الخلاف؛ فإن مفهوم كلامه ینبئ عن عدم - هـ
اعتبار خبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة إلا في 

مقام الإلزام أو مقام التعضید، وبما أنه كتاب 
خلاف أو مقارنة فلا ضیر.

"الرسائل العشر"؛ فقد وافق مبناه بوضوح من -د
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كالشهرة حجیة الخبر المحتف بالقرینة اعتبار 
وغیرها، ونفي الحجیة عما تعرى عن القرینة من 

الأخبار.
"النهایة" فما یظهر من التهافت فیه، یمكن - هـ 

العدول عما حله بأنه كتاب فتوى یمكن للفقیه 
أفتى به، وقد عدل عما أفتى به بالنهایة في 
المبسوط أو جمل العلم والعمل. ویمكن أن یقال 
أنه ذكر الأخبار من باب ذكر احتمال آخر في 
المسألة لینبه المكلف على الاحتیاط في مقام 
العمل. وأما ما اعتذر به ابن إدریس بأن كتاب 

فهو النهایة كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر، 
مجرد اعتذار لا ینسجم مع كون كتاب النهایة هو 

كتاب فتوائي مجرد عن الاستدلال.
الذي یظهر للبحث لم یكن الطوسي -٤

متأرجحاً، إنما هناك نوع من التطور في تأصیل 
نظریة حجیة خبر الواحد ولاسیما في شروط 
العمل، لكن لا ینكر أن هناك نوع تشویش یرى 

طراب القسمة ودخول البحث أنه وقع نتیجة اض
القسیم في المقسم، وذلك إن خبر الواحد بعد 
احتفاف القرائن به یخرج عن مرتبة الآحاد إلى 
مرتبة التواتر، وهذا حصل من الالتزام بثنائیة 
القسمة بین متواتر وغیر متواتر، إلا أن هذا 
الاضطراب یمكن تلافیه إذ نظرنا إلى بعض 

ر الواحد تارة تأصیلات الشیخ للنظریة من أن خب
یفید العلم وهو المحفوف بالقرینة، وأخرى لا یفید 

إذا تعرى منها.
ن الشیخ الطوسي یستخدم خبر أیرى البحث -٥

الواحد ویرید منه في كل موضع معنى تفهم سیاق 
كلامه؛ وهي الآتي:

یطلق خبر الواحد تارة؛ بمعنى "كل خبر عن -أ
لا مخبر ممكنٍ، لا سبیل للقطع بصحة صدوره؛

بالضرورة ولا بالنضر، وهذا الذي یرفض العمل 
به.
یطلق خبر الواحد ویرید به المعنى الأعم؛ -ب

وهو خبر الواحد الخبر الذي ینقله الواحد مطلقا. 
وهذا یُنظر فیه.

یطلق خبر الواحد، ویرید به؛ خبر الواحد - ج
الذي تعضده القرینة وترقى به إلى الاطمئنان 

القرینة تدل على صحة بصحته، سواء أكانت 
صدوره أم صحة مضمونه، وهذا الذي أصل له 

وألحقه بمرتبة المتواتر من حیث العمل. 
أفاد علماء الإمامیة من تأصیل الشیخ -٦

الطوسي لیفتح لهم أفقاً واسعاً للنظر في الأخبار
فضلا عن حفظها، سواء أكانت أمامیة أو غیر  

. مة الأطهارأمامیة ولاسیما ما روي منها عن الأئ
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.١٤٧معارج الأصول: -المحقق الحلي- ٣٩
.٣/٤٠٣نهایة الوصول إلى علم الأصول: ج- العلامة الحلي- ٤٠
.١٦٤–١٥٨الوافیة:–الفاضل التوني - ٤١
.١٠٦عدة الأصول: - ظ: الطوسي-٤٢
.٣٦الإسراء: -٤٣
.١٠٦عدة الأصول: -٤٤
.١٠٠ظ: المصدر نفسه: -٤٥
.١١٤نظریة السنة أو خبر الواحد في مدرسة الأصول الشیعیة القدیمة: - ظ: حیدر حب االله - ٤٦
.١٣٦ظ: عدة الأصول: -٤٧
.١٤٢ظ: المصدر نفسه: -٤٨
.١٢٨ظ: المصدر نفسه: -٤٩
.١٥٢–١٤٩/ ١ظ: المصدر نفسه: - ٥٠
المصدر السابق.–یدر حب االله ظ: ح- ٥١
.٢٢٣السرائر: -ابن إدریس الحلي-٥٢
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٢٢
٢٢

.١/٣تهذیب الأحكام:-الطوسي-٥٣
.٤/١٦٩المصدر نفسه: -٥٤
.١/٥المصدر نفسه: -٥٥
.١/٣الإستبصار: -الطوسي-٥٦
.٦٩/ ٢المصدر نفسه: -٥٧
.٧٦/ ٢المصدر نفسه:-٥٨
٣/٥المصدر نفسه، -٥٩
.٧–٦/ ١الطوسي التبیان:- ٦٠
.٢/٤٦المصدر نفسه: -٦١
.٢/٤٦المصدر نفسه:-٦٢
.٣٤٣/ ٩المصدر نفسه: -٦٣
.٣٤٣/ ٩المصدر نفسه: -٦٤
.٣٤٤/ ٩المصدر نفسه: -٦٥
.٣٤٤/ ٩المصدر نفسه: -٦٦
.٣٤٤/ ٩المصدر نفسه: -٦٧
.٣١٠/ ١المصدر نفسه:٦٨
/ ٨+ ج٢٦٨/ ٥+ ج٤١١+ ٤٠٩+١٦٧+١٦٦+ ١٣٠+١٢٢- ٣/١٢١+ ج٢/١٠٨+ ج١/١٥٣ظ: المصدر نفسه: ج- ٦٩
٣١٨+  ٥١٠+ ٥٥٤+ ٨٣.
.٩/ ١المصدر نفسه:- ٧٠
.١٤/ ١المبسوط: -الطوسي-٧١
.١٠٠/ ٨المصدر نفسه: - ٧٢
.٢٢٣/ ٨المصدر نفسه:- ٧٣
.٤٥/ ١الخلاف: -الطوسي-٧٤
.٤٥/ ١المصدر نفسه: -٧٥
.١٠٠نظریة السنة في الفكر الإمامي الشیعي: -یدر حب االلهح-٧٦
.١٣٤الرسائل العشر: -الطوسي-٧٧
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٢٣٢٣ ٢٠١٦سنة  ٤٠العدد 

 - :وفیها "أكثر من أربعین"، إذ قال: ( أخبرني الشریف أبو عبد االله محمد بن محمد بن طاهر ٢٢٠روایة المزار للشیخ المفید ،
لحسن بن فضال ، أخیه أحمد عن العلاء بن یحیى أخي مغلس، رضي االله عنه ، عن أحمد بن محمد بن سعید ، عن علي بن ا

عن عمر بن زیاد ، عن عطیة الابزاري قال : سمعت أبا عبد االله یقول: "لا تمكث جثة نبي ولا وصي في الأرض أكثر من أربعین 
واها محمد بن الحسن ، كلمة "نبي" بعد "وصي". وروایة "أكثر من ثلاثة أیام، ر ٦/١٠٦یوما) وزاد في الطوسي في التهذیب:

، إذ قال: (حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن حكم عن زیاد بن أبي الحلال عن أبي عبد االله ٤٦٥بصائر الدرجات: -الصفار
علیه السلام قال ما من نبي ولا وصى تبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أیام حتى یرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماء وإنما یؤتى 

كذلك.٤/٥٦٧الكافي:  -یبلغ بهم من بعید السلام ویسمعونهم على آثارهم من قریب). والكلینيموضع آثارهم و 
 -.مفاد الهامش السابق
- :قال: (حدثني محمد بن یعقوب ، عن أبي علي الأشعري، ٩١–٨٩وهي الروایة التي رواها  ابن قولویه في كامل الزیارات :

ثني محمد بن عبد االله بن جعفر الحمیري، عن أبیه، عن محمد بن الحسین بن أبي عمن ذكره، عن محمد بن سنان . وحد
الخطاب، قال : حدثني ابن سنان، قال: حدثني المفضل بن عمر ، قال: دخلت على أبي عبد االله "علیه السلام"، فقلت: إني اشتاق 

قال: فهل تعرف فضل زیارته، قلت: لا، یا بن رسول إلى الغري، قال: فما شوقك إلیه، قلت له: اني أحب أن أزور أمیر المؤمنین،
االله، فعرفني ذلك، قال: إذا أردت زیارة أمیر المؤمنین "علیه السلام" فاعلم انك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب 

فكیف صارت عظامه "علیه السلام"، قلت: إن آدم هبط بسرندیب في مطلع الشمس، وزعموا أن عظامه في بیت االله الحرام.
بالكوفة!؟. قال: إن االله تبارك وتعالى أوحى إلى نوح "علیه السلام" وهو في السفینة ان یطوف بالبیت أسبوعا، فطاف بالبیت كما 
أوحى االله إلیه، ثم نزل في الماء إلى ركبتیه فاستخرج تابوتا فیه عظام آدم ، فحمل التابوت في جوف السفینة حتى طاف بالبیت ما 

فبلعت ماءها من }ابلعي ماءك{ء االله تعالى ان یطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها، ففیها قال االله للأرض: شا
مسجد الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفینة، فاخذ نوح التابوت فدفنه في العري. وهو 

موسى تكلیما، وقدس علیه عیسى تقدیسا، واتخذ علیه إبراهیم خلیلا، واتخذ علیه محمدا حبیبا، قطعة من الجبل الذي كلم االله علیه 
أكرم من أمیر المؤمنین"علیه السلام". فإذا زرت جانب -الطاهرین آدم ونوح-وجعله للنبیین مسكنا، واالله ما سكن فیه أحد بعد أبویه 

"علیه السلام").النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب
٣١٧- . ٣١٦الرسائل العشر:- الطوسي- ٧٨
٣١٧-٣١٦المصدر نفسه: - ٧٩
.٣١٩المصدر نفسه:٨٠
إرشاد القلوب: -الدیلمي٢/٧٥٨الخرائج والجرائح: -+ القطب الراوندي١٦٦الثاقب في المناقب: - ابن حمزة الطوسي- ٨١
٢/٣٧٨

.١٦٦الثاقب في المناقب: -ابن حمزة الطوسي- ٨٢
.٤٣٥/ ٢النهایة ونكتها: -المحقق الحلي- ٨٣
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٢٤
٢٤

.٣/٣٧٧ابن إدریس الحلي: - ٨٤
.١٨/ ٣المصدر نفسه: - ٨٥
.٣٢٩/ ٢المصدر نفسه:- ٨٦
.١٩٦/ ٢المصدر نفسه:- ٨٧
.١٨٨/ ٢المصدر نفسه: - ٨٨
.١٣١/ ٢االمصدر نفسه: -٨٩
+ ٣٨٢+ ٣٩٤+ ٣٩٩+ ٤٤٢–٤٤١+ ٤٧٠+ ٤٧١+  ٥١٧+ ٥١٨+ ٥٧٥+ ٦٣٢+ ٦٤٢+ ٢٥٧/ ١المصدر نفسه:-٩٠

٣٧+ ٤٤+ ٥٦+  ٩٥/ ٢+ ج١١٠–١٠٩+ ١١١–١١٠+ ٢٤٧+  ١٠٠–٩٩+  ٢٥٣+  ٢٦٩+ ٣٠٩+ ٣٤٤–٣٤٣
–١٧٢+ ٢٥+  ٣٠+ ٣٧+  ٣٨.

.٢/٧٣ظ: المصدر نفسه: - ٩١
.٢/٥٩ظ: المصدر نفسه:  - ٩٢
.٣٩٩/ ١مصدر نفسه:  ال- ٩٣

المصادر والمراجع:
القرآن الكریم.

)هـ٥٩٨ت(العجليإدریسبنأحمدبنمنصوربنمحمّد: الحليإدریسابن
- ٢ط- المدرسینلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرالإسلامي، مؤسسةالنشرمؤسسةفيالتحقیقلجنة: السرائر، تحقیق- ١

.قم، هـ١٤١٠
)معاصر(المحاميیعقوبحسینأحمد
.بیروت- هـ١٤٢١-١ط-والتوزیعوالنشرللطباعةالإسلامیةبها، الدارفعلواوماذاالرسولسنةأین-٢

)معاصر(الدكتورالعمیديهاشمثامر
.هـ١٤١٧الحجّةذوـرجب- عشرةالثانیةالسنة٤٨ـ٤٧العددان، تـراثناوعلومه، مجلةالحدیثتاریخ- ٣

)هـ٣٧٠ت(الرازيعليبنأحمد: الجصاص
هـ١٤٠٥- الإسلاميالتراث- ١ط-النمشيجاسمعجیلدكتور: الأصول، تحقیقفيالفصول- ٤

)هـ٣٩٣ت(حمادبنإسماعیل: الجوهري
بیروت-هـ١٤٠٧-٤ط-للملایینالعلمدار- الغفورعبدأحمدالعربیة، تحقیقوصحاحاللغةتاج: الصحاح- ٥

)هـ١١٠٤ت(الحسنبنمحمد: العامليالحر
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- قم- ٢ط-التراثلإحیاءالسلامعلیهمالبیتآلالشریعة، مؤسسةمسائلتحصیلإلى، الشیعةوسائل- ٦
)هـ٥٦٠ت(عليبنمحمدجعفرأبوالدینعماد: الطوسيحمزةابن
قم-هـ١٤١٢-٢ط- والنشرللطباعةأنصاریانعلوان، مؤسسةرضانبیل: المناقب، تحقیقفيالثاقب- ٧

)معاصر(االلهحبحیدر
الانتشارمؤسسة،)القدیمةالشیعیةالأصولمدرسةفيالواحدخبرأوالسنةنظریة(الشیعي،الإماميالفكرفيالسنةنظریة- ٨

.بیروت- م٢٠٠٦-١ط-العربي
)هـ٨قت(محمدبنالحسن: الدیلمي

.قم-هـ١٤١٥- ٢ط- الرضيالشریفالقلوب، انتشاراتإرشاد- ٩
).ـه٦٠٦ت(التمیميعمربنمحمدالدینفخر: الرازي

.هـ١٤١٢-٢ط- الرسالةالعلواني، مؤسسةفیاضجابرطه: الفقه، تحقیقأصولعلمفي، المحصول١٠
).هـ٥٠٢ت(الأصفهانيمحمدبنالحسینالقاسمأبو: الراغب

.هـ١٤٠٤-٢ط-الكتابنشرالقرآن، دفترغریبمفردات-١١
)هـ٥٧٣ت(سعیدبنااللههبةالدینقطب: الراوندي

قم- ١٤٠٩-السلامعلیهالمهديالإماممؤسسةونشروالجرائح، تحقیقالخرائج-١٢
) هـ١٠١١ت(العامليعليبنالدینزینبنحسن: الثانيالشهیدابن
لجماعةالتابعةالإسلاميالنشرالإسلامي، مؤسسةالنشرمؤسسةفيالتحقیقلجنة: تحقیقالمجتهدین،وملاذالدینمعالم-١٣

.قم، -ت.د–المدرسین
)هـ٩٦٦أو، ٩٦٥ت(العامليعليبنالدینزین: الثانيالشهید

- هـ١٤٠٨-٢ط- النجفيالمرعشيالعظمىااللهآیةبقال، مكتبةعليمحمدالحسینعبد: الدرایة، تحقیقعلمفيالرعایة-١٤
)هـ٦٤٣ت(الرحمنعبدبنعثمان: الصلاحابن
الكتبعویضة، داربنمحمدبنصلاحالرحمنعبدأبو: ، تحقیق)الحدیثعلومأنواعمعرفة(الصلاحابنمقدمة-١٥

.بیروت- هـ١٤١٦-١ط- العلمیة
)هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي

.بیروت-هـ١٤٠٩- ١ط-العربيالتراثإحیاءالعاملي، دارقصیرحبیبأحمدالتبیان، تحقیق-١٦
)هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي

.قم-هـ١٤٠٧- الإسلاميالنشرالمدرسین، مؤسسةجماعة: الخلاف، تحقیق-١٧
)هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي

.قم- هـ١٤١٧–١ط- ستاره: الأنصاري، المطبعةرضامحمد: الأصول، تحقیقعدة-١٨
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٢٦
٢٦

)هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي
.قم-المدرسینلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة: وترتیبالعشر، جمعالرسائل-١٩

)هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي
.طهران- ت.ب-الجعفریةالآثارلإحیاءالمرتضویةالكشف، المكتبةتقيمحمدالإمامیة، تحقیقفقهفيالمبسوط٢٠

)هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي
.طهران- ٣ط- الإسلامیةالكتبدارالخرسان، منشوراتالموسويحسن: الأحكام، تحقیقتهذیب-٢١

).هـ٤٦٠ت(الحسنبنمحمد: الطوسي
.قم-٤ط-الإسلامیةالكتبالخرسان، دارالموسويحسن: الأخبار، تحقیقمناختلففیماالاستبصار-٢٢
)معاصر(الدكتور: الفضليالهاديعبد
بیروت- هـ١٤٢١-٣ط-والنشرللتحقیقالقرىأمالحدیث، مؤسسةأصول-٢٣

)هـ٧٢٦ت(المطهربنیوسفبنالحسن: الحليالعلامة
- ١ط-الصادقالإمامالسبحاني، مؤسسةجعفر: إشراف، البهادريإبراهیم: الأصول، تحقیقعلمإلىالوصولنهایة-٢٤

.قم- هـ١٤٢٥
)معاصر(الغفاريأكبرعلي
-١ط–)ع(الصادقالإمامالغفاري، جامعةأكبرعلي: للمامقاني، تحقیقالهدایةمقباستلخیصالدرایةعلمفيدراسات-٢٥

هـ.١٣٦٩
)هـ١٠٧١ت(الخراسانيالبشرويمحمدبنااللهعبد: التونيالفاضل

.قم-هـ١٤١٢-١المحققةط- الإسلاميالفكرالكشمیري، مجمعالرضويحسینمحمد: تحقیقالوافیة،-٢٦
)هـ٣٦٧ت(القميقولویهبنمحمدبنجعفر: قولویهابن
.قم-١٤١٧- ١ط-الفقاهةنشرالتحقیق، مؤسسةلجنةالقیومي،جوادالشیخ: الزیارات، تحقیقكامل-٢٧

).ـه٣٢٩ت(الرازيإسحاقبنیعقوببنمحمدجعفرأبو: الكلیني
.طهران-١ط- الإسلامیةالكتبدارالغفاري، أكبرعلي: الكافي، تحقیق–٢٨

).هـ١٣٩٠ت(الدینيالمرجع: الحكیممحسن
.قم- بصیرتيمكتبةالخراساني، منشوراتالمحقق" كفایة"علىتعلیقةالأصولحقائق-٢٩

).هـ٦٧٦ت(الشرائعصاحبالهذلىالحسنبنجعفر: الحليالمحقق
.قم- هـ١٤٠٣- ١ط- والنشرللطباعةالسلامعلیهمالبیتآلالأصول، مؤسسةمعارج-٣٠
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)هـ٦٧٦ت(الشرائعصاحبالهذلىالحسنبنجعفر: الحليالمحقق
التابعةالإسلاميالنشرالمقدسة، مؤسسةبقمالمدرسینلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة: ونكتها، تحقیقالنهایة-٣١

.قم-هـ١٤١٢- ١ط- المدرسینلجماعة
)هـ١٢٥٠ت(الحائريحسینمحمد
قم-هـ١٤٠٤-الإسلامیةالعلومأحیاءالفقهیة، دارالأصولفيالغرویةالفصول-٣٢

البهسوريرضاحسنبنسرورمحمد
.قم- هـ١٤١٧-٥ط-الداوري، مكتبة)هـ١٤١١ت(الخوئيالقاسمأبوالسیدبحثتقریرات، الأصولمصباح-٣٣

).الدینيالمرجع(الحكیمالطباطبائيسعیدمحمد: الحكیمسعیدمحمد
.هـ١٤١٤- ١ط-المنارالفقه، مؤسسةأصولفيالمحكم-٣٤

).هـ٤٣٦ت(الموسويموسىبنالحسینبنعلي: المرتضى
قم-هـ١٤٠٥-الكریمالقرآندارالرجائي، منشوراتمهديالمرتضى، تحقیقرسائل-٣٥

).هـ٤٣٦ت(الموسويموسىبنالحسینبنعلي: المرتضى
.طهرانجامعةگرجي، منشوراتالقاسمأبو، تحقیق"فقهأصول. "الشریعةأصولإلى، الذریعة-٣٦
)هـ٤١٣ت(العكبريالنعمانبنمحمدبنمحمد: المفید
.بیروت-هـ١٤١٤- ٢ط–والتوزیعوالنشرللطباعةالمفیدالأبطحي، دارباقرمحمدالسید: المزار، تحقیق-٣٧

)هـ٤١٣ت(العكبريالنعمانبنمدمحبنمحمد: المفید
بیروتهـ١٤١٤-٢ط-والتوزیعوالنشرللطباعةالمفیدنجف، دارمهديالشیخالفقه، تحقیقبأصولالتذكرة-٣٨

).هـ٤١٣ت(العكبريالنعمانبنمحمدبنمحمد: المفید
.بیروت-هـ١٤١٤- ٢ط–والتوزیعوالنشرللطباعةالمفیدالحمید، دارعبدصائب: السرویة، تحقیقالمسائل-٣٩
الحلبي.عترمحمدالدیننور
.سوریة- دمشق-هـ١٤١٨-٣ط–الفكرالحدیث، دارعلومفيالنقدمنهج-٤٠
).هـ٣٩٥بعدت(سهلبنااللهعبدبنالحسن: العسكريهلالأبو
.قم-هـ١٤١٢-١ط- المدرسینلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسةاللغویة، تحقیقالفروق-٤١


